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  خاتمة:

  فیما یلي: إیجازهابعد إنجاز البحث نخلص إلى عدة نتائج یمكن 

امتناع من شانه الاعتداء على الأموال  أوكل فعل  بأنهاتعرف الجریمة المعلوماتیة  -1

 غیر مباشرة عن تدخل التقنیة المعلوماتیة. أوالمعنویة یكون ناتجا بطریقة مباشرة 

میزها عن غیرها من الجرائم العادیة ذلك أنها بعدة خصائص ن المعلوماتیةتتمیز الجرائم  -2

لا یتسم  بأسلوببالإضافة إلى أنها تتم  إثباتهاجرائم عابرة للحدود ویصعب اكتشافها و 

 من الجهد البدني.نوعا التقلیدیة التي قد تتطلب  الجرائمبالعنف بخلاف 

المجال المعلوماتي من خلال القانوني الموجود في فراغ ري تدارك الئزاأن المشرع الج -3

المتضمن قانون العقوبات وذلك بتجریمه الاعتداءات الواردة  04/15القانون  إصدار

المعالجة الآلیة للمعطیات" إلا  بأنظمةعلى الأنظمة المعلوماتیة تحت عنوان "المساس 

یستحدث نصا  الآلي فلم الإعلامأنه أغفل بتجریم الاعتداءات الواردة على منتوجات 

 خاصا بالتزویر المعلوماتي.

 أمامأن تطبیق النص التقلیدي المتعلق بجریمة السرقة على البرامج والمعلومات یضعنا  -4

جریمة السرقة تتطلب لتحققها أن یكون موضوعها مالا  أنإشكالات قانونیة عدیدة ذلك 

في فعل الأخذ  یتمثلمادیا  لمعلومات كما یستلزم لقیامها ركنامنقولا وهو ما ینتفي في ا

هذا ما لا و  حیازة ماله، أوزالة قدرة الحائز الشرعي على التصرف إ أوالاستلاء  أو

دون وجه  وبیاناتیستقیم في السرقة المعلوماتیة التي یتم فیها الاستلاء على معلومات 

 من حیازة مالكها الشرعي. إخراجهاحق لكن ذلك یكون بدون 

وص علیها في قانون العقوبات من اجل حمایة المال إلى جریمة السرقة المنص ءاللجو إن 

باب الإمكان لا غیر في انتظار تدخل تشریعي  المعلوماتي یبقى محل جدل فقهي، ومن

صریح لمحاولة إضفاء صفة المال على البرامج والمعلومات المعالجة آلیا، إلا أن ذلك 

ملزم بالاجتهاد سیضع القاضي الجزائي في موقف صعب لا یحسد علیه إذ یجد نفسه 

لإخضاع جریمة سرقة المال المعلوماتي إلى النص التقلیدي للسرقة وذلك حتى لا یفلت 
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یتفرع عنه مرتكبو هذه الجریمة من العقاب، وفي نفس الوقت یكون مقیدا بمبدأ الشرعیة الذي 

  ر القیاس في مجال التجریم.مبدأي التفسیر الضیق وحظ

  التوصیات:

  السابقة التي أظهرتها الدراسة نوصي بما یلي:في ضوء النتائج 

ات ضرورة تدخل المشرع الجزائي الجزائري لاستحداث نصوص قانونیة في قانون العقوب -1

تحدد بشكل واضح ودقیق صور هذه الجرائم وإیجاد تحت اسم الجرائم المعلوماتیة 

د من توسع الردع العام والخاص ولا ب الملائمة لها التي من شأنها تحقیقالعقوبات 

المشرع الجزائي في مفهوم المال بحیث یشمل كل شيء ینطوي على قیمته حیث أن 

لى هذه المسؤولیة من شانه أن یؤدي ا أي تأخیر من جانب المشرع في مباشرة

 استفحال هذه الظاهرة الإجرامیة.

 ل الضبطیة القضائیةالدعوى إلى الرفع من مستوى التكوین في المجال المعلوماتي لرجا -2

ما یمكن مواجهة الجرائم المعلوماتیة ویساعد على خلق قضاء متخصص والقضاة ب

 مؤهل للتعامل مع هذه الجرائم والفصل فیها.

المعلوماتیة والجرائم التي قد تنشا عنها في كلیات الحقوق والمعاهد  ةتدرس مواد الأنظم -3

 القضائیة وكذلك في كلیات الشرطة.

القانون إلى المساهمة في فهم وتوضیح ورسم معالم دعوة الباحثین والدارسین ورجال  -4

  السیاسة التشریعیة في هذا المجال. 


